
تونس.. عن انقطاع العقد الاجتماعي بين
الدولة والمواطن
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يــتردد مصــطلح العقــد الاجتمــاعي في المساحــات الإعلاميــة والتليفزيونيــة وخاصــة الأدبيــة في واقعنــا
اليوم، إذ إن المتأمل في هذه الوسائط يحوم شكًا وحبًا في معرفة أصل المصطلح ومضمونه وعلاقته
بالإطــار القــانوني والســياسي للدولــة، ودوره في تأســيس الروابــط الاجتماعيــة والإنسانيــة في المحيــط
الخارجي والداخلي للفرد، ولكن لسائل أن يسأل: هل أساليب بقاء الدولة في ظل واقع الحروب

والمشاكل الاجتماعية له دافع وركائز أم أن الإنسان غائب غيابًا تامًا عن واقعه؟

ـــدقيق في المفـــاهيم الرئيســـية لهـــذا البحـــث والمصـــطلحات ـــة عـــن هـــذا الســـؤال يجـــب الت وللإجاب
المضمونية، إذا أولاً وقبل كل شيء علينا مراجعة فلسفة الدولة التونسية.

هــذه الدولــة الــتي رســمت لنفســها ســياسة ذات خصــائص معينــة ومبــادئ خاصــة تبلورت في عمــل
هياكلهــا ومؤســساتها القانونيــة، لنجــد دولــة تهــدف إلى بنــاء مجتمعــي ســليم عــبر وســيط ســياسي

وفلسفي بالأساس وهو التعاقد.

العقد الاجتماعي هو نظرية اجتماعية تصف الحالة التي يكون فيها للجماعات البشرية سلطة عليا
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أو قيــادة أو حــاكم أو أي شكــل مــن أشكــال ممارســة الســياسة أو الســلطة، ويــتردد مصــطلح العقد
الاجتماعي على امتداد تاريخ أدبيات الفكر الإنساني منذ القدم وفي عدّة مجالات مختلفة منه، ابتداءً
يـة مـن ظهـوره في فلسـفات (سـقراط وأفلاطون  ق. م)، ومـن ثـمّ دراسـته وبلـورته بشكـل “نظر
علمية” علي يد بعض علماء الاجتماع أمثال الإنجليزي توماس هوبز والإنجليزي جون لوك وصاحب

الفلسفة السياسة الفرنسية جون جاك روسو.

ساهمت هذه الشخصيات في تبلور وجه جديد للدولة وإيضاح مسألة العلاقات الاجتماعية من أفق
سياسي سلطوي التي جعلت اليوم الإنسان يبحث عن حقه كمواطن وعن سبل ممارسة السلطة في

ظل المجتمعات التعاقدية.

يجب على الدولة التونسية تجديد الثقة بالمجتمع وإعادة بناء هذا العقد عبر
تقسيم الأدوار بينها وبين النقابات كالاتحاد العام التونسي للشغل

لم تمر إلا أيام على الذكرى السابعة للثورة التونسية، هذه الذكرى مثلت مصدر فرحة لعموم الشعب
ية التنين لهوبز. المضطهد من سلطة الديكتاتور بن علي، سلطة جمهور

هـذه الـذكرى تتكـرر كـل سـنة تجتمـع فيهـا كـل الفصائـل السـياسة ومختلـف الطبقـات الاجتماعيـة في
شا الثورة للتعبير والمشاركة في إيصال صوتهم، ولكن لكل ذكرى رونقها الخاص، كل ذكرى تختلف
فيهـــا الصـــورة السياســـية للبلاد وصورة المجتمع والوضعيـــة الداخليـــة والعلاقـــات الخارجيـــة للبلاد

التونسية.

هــذا الاختلاف والتذبــذب مــا يــدل إلا علــى تذبــذب علاقــة المجتمــع بالدولــة، حقيقــة لم تنجــح الدولــة
في استيعاب جماهيرها الشعبية، فصبر الشعب نفد وأصبح مفهوم الدولة الجديد دولة الأغنياء.

ية هـذا الإطـار السـياسي، إن الفلسـفة السياسـية للدولـة تغـيرت، فقـد كـان السـكوت ضمانًا لاسـتمرار
ولكن العقد تغير وأصبحنا نعيش في واقع الديمقراطية، واقع حكم الشعب لنفسه.

من هنا نجد الدولة مزقت هذا العقد، ولم تحافظ على أبجديات التضامن الاجتماعي رغم أنها بنت
أساسها السياسي على التحالف مع المؤسسات التعاقدية لترتيب المجتمع، ولكنها لم تصا الشعب،

مما جعل المجتمع يتساءل عن البترول والمحروقات.

يجـب على الدولـة التونسـية تجديـد الثقـة بـالمجتمع وإعـادة بنـاء هـذا العقـد عـبر تقسـيم الأدوار بينهـا
وبين النقابـات كالاتحـاد العـام التـونسي للشغـل ومنظمـة الأعـراف ومختلـف منظمـات المجتمـع المـدني
والحفاظ على الدين وحمايته باعتباره ركيزة من ركائز المجتمع وأن تقوم بقراءة موضوعية لحاجيات
الشعــب، فالعقــد الاجتمــاعي هــو مصــدر البقــاء والتقــدم أيضًــا سبيــل الدولــة لترتيــب علاقتهــا مــع

مجتمعها.
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